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رسالـــــة مؤرخـة ٢٨ أيـار/مـــايو ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن 
ــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنـــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا ب

  مكافحة الإرهاب 
 .(S أكتب إليكم إيماء إلى رسالتي المؤرخة ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (2002/379/

وقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مـن مصـر عمـــلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب من الممثل الدائم لمصر 

  لدى الأمم المتحدة 
ــــم فيـــها التعليقـــات  إيمــاء إلى رســالتكم المؤرخــة ٢٢ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، الــتي أحلت
التمهيدية للجنة مكافحة الإرهاب على تقرير حكومة جمهورية مصر العربية، يسـرني أن أرفـق 

طيه رد حكومة جمهورية مصر العربية على هذه التعليقات. 
(توقيع) أحمد أبو الغيط 
السفير 
والممثل الدائم 
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 ضميمة 
[الأصل: بالعربية] 

 
الرد على ما جاء بالاستفسـارات المبدئيـة حـول التقريـر المصـري بشـأن التدابـير 
الراميـة لمكافحـة الإرهـاب المقـدم للجنـة مكافحـة الإرهـــاب وفقــا لقــرار مجلــس 

 الأمن رقم ١٣٧٣ 
الفقرة الفرعية ١ (أ)  - ١

رجاء شرح المقصود بالتشريع الوارد بـالجزأين الأول والثـاني مـن التقريـر شـرحا أكـثر  - - -
تفصيلا (تقرير مصر) 

 
الرد: 

المقصود بالتشريع الوارد بالفقرة سالفة الذكر هـو كافـة التشـريعات الخاصـة بمكافحـة 
الإرهاب. وتتسم هذه التشريعات بالعمومية والتجريد ودف إلى الحد من نشـاط الجماعـات 
الإرهابية. ومن هـذه التشـريعات القـانون رقـم ٩٧ لسـنة ١٩٩٢ بشـأن الإرهـاب، والمتضمـن 
تعديـل نصـوص قـانون العقوبـات والإجـــراءات الجنائيــة وإنشــاء محــاكم أمــن الدولــة وســرية 
الحسـابات بـالبنوك والأسـلحة والذخـائر والقـــانون رقــم ٣٢ لســنة ١٩٦٤ بشــأن الجمعيــات 
والمؤسسات الخاصة والقانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٩٩ بـإصدار قـانون الجمعيـات والمؤسسـات 
الأهلية، والقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ بشـأن سـرية الحسـابات والقـانون رقـم ١٦٣ لسـنة 
١٩٥٧ بــإصدار قــانون البنــوك والائتمــان والقــانون رقــم ٣٤ لســنة ١٩٧١ بتنظيــم فـــرض 

الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب)  - ٢
ما معنى لفـظ التمويـل الـوارد بالمـادة ٨٦ مكـررا مـن قـانون العقوبـات، وهـل يشـمل  - - -

المساعدات الاقتصادية وغيرها من المصادر المرتبطة؟ 
 

الرد: 
ـــدء، إلى أن المشــروع المصــري وهــو بصــدد حظــر تمويــل  يجـدر التنويـه، بـادئ ذي ب
العنـاصر الإرهابيـة بمقتضـــى النــص القــانوني ســالف البيــان، قــد اســتعمل لفظــا لغويــا يتســم 
بالعمومية والشمول ألا وهو (الإمداد)، وذلك اللفـظ يتسـع لأن يشـمل كـل مـا يعطـي لتلـك 

العناصر من مقومات عينية ومادية تسمح لها وتعينها على ممارسة النشاط الإرهابي. 
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وعلاوة على ذلك، تضمن النص سردا لطبيعة وماهية المقومات الـتي يتوقـع أن تمـد أو 
تمول ا الجماعات والتنظيمات الإرهابية فاستهلها بالأسلحة والذخـائر والمفرقعـات باعتبارهـا 
ـــها الإرهــاب في نشــاطه، ثم انتقــل مــن ذلــك التحديــد إلى  الوسـائل الأساسـية الـتي يركـن إلي
تعبيرات أكثر شمولا فذكر (أو مهمات أو آلات أو معلومات) أي ما كان نوع ما يقدم منـها 
لتلـك الجماعـات مـا دامـت تعينـها علـى وجودهـــا وتعيشــها واســتمرارها وممارســة نشــاطها. 
ـــد إلى المســاعدات الاقتصاديــة بلفــظ (الأمــوال) وتدخــل فيــها المبــالغ النقديــة  وأشـار مـن بع

والأوراق المالية، بل وكل شيء عيني ثابت أو منقول يمكن تقييمه بالمال. 
ومــــن ثم، فإن لفظ التمويـل أو الإمـداد بـالنص القـانوني في المـادة ٨٦ مكـررا يشـمل 

بلا شك كل المساعدات الاقتصادية وغيرها من المصادر المرتبطة. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج)  - ٣
في شأن المدعي العام الاشتراكي: هل يختلف فرض الحراسة عن تجميد الأرصدة.  - - -

 
الرد: 

فرض الحراسة لا يكون إلا بناء علـى حكـم قضـائي وفي الأحـوال الـواردة في القـانون 
رقـم ٣٤ لسـنة ٧١ بتنظيـم فـرد الحراسـة وتـأمين سـلامة الشـعب، ووفقـا للضوابـط المنصــوص 
عليها فيها عملا بنص المادة الأولى من القانون سالف الذكر. وهذا بــدوره يختلـف عـن تجميـد 
ـــم قضــائي. ويــترك الأمــر للجــهات صاحبــة  الأرصـدة، الـذي لا يشـترط بشـأا صـدور حك

الاختصاص، على النحو الوارد بقانون المدعي العام الاشتراكي وقانون سرية الحسابات. 
 

هل لقرارات البنك المركزي الخاصة بتجميد الأرصدة قوة القانون، وهل مخالفتها مـن  - - -
جانب البنوك تشكل جريمة، وما هي العقوبة المقررة لمخالفتها؟ 

 
الرد: 

يقـوم البنـك المركـزي المصـري بـإصدار تعليمـات إلى كافـة البنـوك الـتي تخضـع لرقابتــه 
وكذا المصرف العـربي الـدولي بتجميـد كافـة الأرصـدة والحسـابات الخاصـة والأصـول المتعلقـة 

بمنظمات ترتبط بأعمال إرهابية. 
ويجدر التنويه إلى أن المادة ٥٨ من قـانون البنـوك والائتمـان رقـم ١٦٣ لسـنة ١٩٥٧ 
تنص على مـا يلـي �كـل مـن تعمـد بقصـد الغـش ذكـر وقـائع غـير صحيحـة أو أخفـى بعـض 
الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقـدم إلى البنـك المركـزي تطبيقـا 
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لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علـى ألـف جنيـه 
أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث أن مفاد المــادة السـابقة أـا تفـرض عقوبـات في حالـة ذكـر 

البنوك وقائع غير صحيحة أو إخفائها بعض الوقائع عن البنك المركزي المصري. 
ــتي  كمـا نصـت المـادة ٩٨ هــ مـن قـانون العقوبـات علـى وجـوب مصـادرة الأمـوال ال

يثبت أا تمثل موردا مخصصا للصرف على المنظمات أو الجماعات الإرهابية. 
 

ما هي القواعد القانونية لتجميد أموال أو أرصـدة في مصـر تكـون مملوكـة لأشـخاص  - - -
أو جهات في الخارج ولها صلة بالإرهاب وليست واردة بالقوائم الملحقة بالقرار؟ 

 
الرد: 

هناك العديد من النصوص القانونية التي تمكن من المراقبة والكشف عن المصادر الماليـة 
للإرهاب والتحفظ عليها وتجميدها: 

أتاح قانون سرية الحسابات بالبنوك للنـائب العـام ولمـن يفوضـه الاطـلاع أو الحصـول  -
علـى أيـة بيانـات أو معلومـات تتعلـق بالحسـابات أو الودائـع أو الأمانـــات أو الخزائــن 
والمعاملات المتعلقة ـا مـا دام مـن شـأن ذلـك كشـف الحقيقـة في جريمـة مـن الجرائـم 

الإرهابية. 
أجاز قانون المدعي العام الاشتراكي ٣٤ لسنة ١٩٧١ المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسـنة  -
١٩٨٠ فـرض الحراسـة علـى أمـوال الشـخص إذا قـامت دلائـــل جديــة علــى تضخــم 

أمواله نتيجة لعمليات غير مشروعة. 
نصت المادة ٩٨ هـ من قانون العقوبات على وجوب مصادرة الأموال التي يثبـت أـا  -

تمثل موردا مخصصا للصرف على المنظمات أو الجماعات الإرهابية. 
 

ما هي الإجراءات الإضافية الواردة بالفقرة ١٥ ب من التقرير المصري؟  - - -
 

الرد: 
نجـد أن مشـروع قـانون غسـيل الأمـوال الجـاري اتخـاذ إجـراءات عرضـه علـى الســلطة 

التشريعية قد تضمن ما يكفل الرد على ذلك التساؤل. 
 

ما هي الخطوات التي سوف تفي بالطلبـات المسـتقبلية، إن وجـدت، مـن دول أخـرى  - - -
مثل الإجراءات السابقة؟ 
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الرد: 
نجد أن جمهورية مصر العربية لا تدخر جـهدا عنـد تلقيـها أي طلـب يتعلـق بالمسـاعدة 
القانونية والقضائية يكون من شأنه الحد من الجريمة بشكل عـام سـواء كـانت الجريمـة مـن بـين 
الجرائم المنظمة، كجريمـة غسـيل الأمـوال أو جرائـم الإرهـاب، أو مـن بـين الجرائـم العاديـة أيـا 
كـان وصفـها القـانوني ويكـون ذلـك في إطـار الاتفاقيـــات الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف الــتي 

انضمت إليها مصر أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د)  - ٤
رجاء الاستفاضة في تناول القواعد التي تحكم السبل أو الجـهات البديلـة (عـن البنـوك)  - - -

لتحويل الأموال. 
 

الرد: 
إن الغالبية العظمى من عمليات تحويـل الأمـوال، سـواء الـواردة إلى مصـر أو الصـادرة 
منها، تتم من خلال البنـوك، حيـث أن شـركات الصرافـة غـير مصـرح لهـا بتحويـل أمـوال إلى 
الخارج أو بتلقي أموال لحساب العملاء، وتوجد شركتان فقط تعملان في مصـر مصـرح لهمـا 
بتلقي أموال بموجب ترخيص صادر من قبل وزارة الاقتصاد والتجـارة الخارجيـة وفقـا لقواعـد 

محددة تحكم عملهما، تتلخص فيما يلي: 
يتم فتح حساب بالنقد الأجنبي باسم الشركة لدى أحد البنـوك، ويغـذى بمبـالغ النقـد  (أ)
الأجنـبي الـتي يرغـب عمـلاء الشـــركة في تحويلــها للخــارج ويتــم التحويــل مــن هــذا 
الحســاب للخــارج في حــدود الرصيــد الدائــن القــــائم بـــه، كمـــا يغـــذى الحســـاب 

بالتحويلات الواردة من الخارج؛ 
يحظر على الشركة تلقـي أي مبـالغ نقديـة بـالنقد الأجنـبي مـن العمـلاء مباشـرة؛ وإنمـا  (ب)

يقوم العملاء بإيداع المبالغ المراد تحويلها للخارج في حساب الشركة لدى البنك؛ 
ـــان شــهري بالمبــالغ الــتي يتــم  يقـوم البنـك المفتـوح لديـه حسـاب الشـركة بإرسـال بي (ج)

تحويلها من حساب الشركة للبنك المركزي المصري؛ 
يتـم الصـرف في حـدود مبلـغ ١٠٠ ألـف دولار مـــن الحســاب المفتــوح لــدى البنــك  (د)
للشركة لتقوم بالصرف منه للمسـتفيدين الذيـن لا تزيـد مبالغـهم عـن ٠٠٠ ٥ دولار 

أمريكي؛ 
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تلتزم الشركة بعدم صرف مبـالغ للمسـتفيد نقـدا تزيـد عـن ٠٠٠ ٥ دولار أمريكـي،  (هـ)
بحيث يتم الصرف بموجب شيكات خصما على الحساب المفتوح لدى البنك. 

وقد وافق السيد الدكتـور وزيـر الاقتصـاد والتجـارة الخارجيـة بتـاريخ ١٩٩٧/١٢/٨ 
على عدم التوسـع في منـح تراخيـص لشـركات جديـدة لمزاولـة هـذا النشـاط، فضـلا عـن عـدم 
السماح للشركتين المنوه عنهما بمزاولة نشاطهما من خلال وكلاء لهما بمصـر، وبحيـث تقتصـر 
مزاولتـهما للنشـاط مـن خـلال فروعـهما فقـط وذلـك لإحكـام الرقابـة عليـــهما والتحقــق مــن 

التزامهما بالترتيبات النقدية الصادرة لهما. 
ـــوال الــذي تم إعــداده  كمـا يجـدر التنويـه إلى أن مشـروع قـانون مكافحـة غسـيل الأم
يخضع كافة المؤسسات المالية، بما فيـها شـركات تحويـل الأمـوال، لأحكـام هـذا القـانون الـذي 
تلتزم بمقتضاه هذه المؤسسات بالإبلاغ عن العمليات التي يشتبه في أا تتضمن غسل أموال. 

 
رجـاء إحاطـة اللجنـة بـالتقدم الـذي بلغـه التشـريع المصـــري الخــاص بمكافحــة غســيل  ---

الأموال، ومسألة إصدار تشريع جديد. 
 

الرد: 
فيما يتعلق بمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال المشار إليه في التقرير المصري، فقـد 
انتهت اللجنة المشكلة بقرار من السيد المستشار وزير العدل من إعداد صياغتـه النهائيـة حيـث 
ـــة تمــهيدا  تم عرضـه علـى المؤسسـات الدسـتورية لمراجعتـه، وأنـه حاليـا في طـور المراحـل الختامي

لاتخاذ إجراءات عرضه على السلطة التشريعية لإصداره في أقرب وقت ممكن. 
 

هل قواعد قانون العقوبات المصري ذات الصلة منطبقة في الحالتين الآتيتين:  ---
الأفعـال الـتي يرتكبـها مصـري الجنسـية أو شـــخص معتــاد الإقامــة في مصــر،  - ١

�سواء كان متواجدا في مصر في الوقت الراهن أو غير متواجد ا�. 
الأفعال التي يرتكبـها شـخص خـارج مصـر ويحمـل جنسـية أجنبيـة ومتواجـد  - ٢

حاليا في مصر؟ 
 

الرد: 
تسري أحكام وقواعد قانون العقوبات المصري على: 

الأفعـال الـتي يرتكبـها مصـري داخـل مصـر أو خارجـها، وتكـون تلـك الأفعـال ماسـة  -
بالأمن المصري. 
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الأفعال التي يرتكبها مصري في الخارج شريطة أن يكـون الفعـل معاقبـا عليـه بمقتضـى  -
قانون البلد الذي ارتكب فيه، وألا يكـون قـد بـرئ مـن المحـاكم الأجنبيـة المختصـة أو 

تكون حكمت عليه ائيا واستوفى عقوبته (مادة ٤ من قانون العقوبات). 
الأفعال التي يرتكبها أجنبي داخل مصر سواء كان مقيما ا أم لا.  -
الأفعال التي يرتكبها أجنبي في الخارج وتمس المصالح الوطنية لمصر.  -

جـواز محاكمـة الأجنـبي في مصـر عـن جريمـة وقعـت منـه خارجـها؛ شـريطة أن تكـــون  -
تلك الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري. 

الفقرة الفرعية ٢ (ب)  - ٥
برجاء توضيح ما إذا كان التعــاون المشـار إليـه في التقريـر المصـري يمكـن أن يتـم وفقـا  ---

لأحكام القانون المصري القائم أم يلزم لذلك اتفاقية أو معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف. 
 

الرد: 
أي تعاون دولي يتم وفقا لأحكام القانون المصري أو وفقا لأحكام الاتفاقيات الثنائيـة  -
ـــن خــلال القنــوات الأمنيــة  أو المتعـددة الأطـراف في حالـة انضمـام مصـر إليـها. ويتـم ذلـك م

والدبلوماسية وفقا للحالة المعروضة. 
الفقرة الفرعية ٢ (و)  - ٦

أشار التقرير المصري إلى أن مصر تطبق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، فهل سـبل  ---
التعاون الواردة بتلك الاتفاقية متاحة لدول أخرى ليست طرفا فيها؟ 

 
الرد: 

حيث أن أحكـــام المادة ٢٦ من معاهدة فيينا لقانون المعـاهدات تقضـي بـأن الاتفاقيـة 
لا تلزم سوى عاقديها، عملا بمبدأ الحجية النسبية للمعاهدات، فـإن أي دولـة ليسـت طرفـا في 
الاتفاقيـة لا تسـري عليـها الأحكـام الـواردة ـا، وهـو مـا تضمنتـه المـادة ٢/٤٠ مـــن الاتفاقيــة 

العربية لمكافحة الإرهاب، حيث جاء ا ما يلي: 
لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى إلا بعد إيـداع وثيقـة التصديـق عليـها 
أو قبولها أو إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضى ثلاثين يوما من تاريخ الإيـداع: وهـو 
مـا درج عليـه العمـــل الــدولي في إطــار الاتفاقيــات الإقليميــة، علــى النحــو الــوارد بالاتفاقيــة 

الأوروبية لقمع الإرهاب. 
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الفقرة الفرعية ٢ (ز)  - ٧
تطلب اللجنة موافاا بمعلومات حول منظومة التعاون القائم بين الأجهزة والسـلطات  ---
الأمنيـة في مجـال مكافحـة المخـدرات ومراقبـة التحويـلات الماليـة والأمـن، وعلـى الأخـص فيمــا 

يتعلق بالإجراءات التي تتخذ على الحدود لتأمينها ضد حركة الإرهابيين. 
 

الرد: 
تشارك جمهورية مصر العربية بفاعلية في جهود اتمع الـدولي للحـد مـن الاتجـار غـير 
المشـروع بـالمخدرات مـن خـلال انضمامـها إلى مختلـف الاتفاقيـــات الدوليــة الصــادرة في هــذا 
الشـأن بـدءا مـن معـاهدة الأفيـون الدوليـة الموقعـة في لاهـاي عـام ١٩٢١ حـــتى اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨، كمـا وقعـت 
مصر على الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثـرات العقليـة في 
عام ١٩٩٤ بتونس، إلى جانب العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لتيسير ودعـم 
التعاون في مجالات المكافحة المختلفة، كما تشارك مصر منذ عـام ١٩٣٠ في أنشـطة الأجـهزة 
المعنية بالمخدرات في عصبة الأمم ومن بعدها الأمم المتحدة، وكـانت مصـر ومـا زالـت عضـوا 
نشيطا في لجنة المخدرات بالأمم المتحدة منذ إنشـائها عـام ١٩٦٤، وفي لجنتـها الفرعيـة المعنيـة 
بالشرقين الأدنى والأوسط. فقد شاركت خلال الأعـوام الأخـيرة في العديـد مـن الاجتماعـات 
الهامة عربيا وأفريقيا ودوليا لبحث سبل التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الاتجـار بـالمخدرات 

والتعاون الدولي في مواجهة عمليات التهريب في أعالي البحار. 
وجديـر بـالذكر أن الحكومـة المصريـة تميـل إلى اسـتثناء جرائـــم المخــدرات مــن نطــاق 
أعمال ما أبرمته من اتفاقيات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذها بـالدول الـتي 
ينتمون إليها، ويعكس هذا الموقف إصرار السلطات المصرية على التصدي بكــل حـزم لمرتكـبي 

هذه الجرائم. 
أما فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة المصرية على الحـدود لتأمينـها 

ضد حركة الإرهابيين فهي كما يلي: 
تكثيف عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة لسـرعة ضبطـها في مواقـع الاختفـاء  -
المشتبه فيها وتوسيع دائرة إحكام السيطرة على كافة المنافذ (البرية والجوية والبحريـة) 
وتزويدها بالأجهزة الحديثة للكشف على المستندات المزورة والأسلحة والمتفجرات. 

التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالدول ااورة لمصر لاتخـاذ إجـراءات منسـقة لمنـع تسـلل  -
أو دخول العناصر الإرهابية إلى الأراضي المصرية. 
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تطويـر أداء العـاملين بالأجـهزة الأمنيـة الـتي تضطلـع بتـــأمين المنــافذ ودعمــها بعنــاصر  -
متخصصة ومدربة لكشف أحدث وسائل الـتزوير الـتي تلجـأ إليـها العنـاصر الإرهابيـة 

للدخول أو الخروج من البلاد. 
ــرة  تزويـد المنـافذ الحدوديـة بـأحدث المعلومـات والبيانـات والصـور الفوتوغرافيـة المتواف -

عن العناصر والكوادر الإرهابية والوسائل المستخدمة من جانبهم لاختراق الحدود. 
تعزيز التواجد الأمني بمختلف المواقع الحدودية وتدعيـم فاعليـة نظـم التـأمين والحراسـة  -

وتوسيع قاعدة الاشتباهات والتعامل معها وفق طبيعة كل منطقة حدودية. 
الفقرتان الفرعيتان ٣ (أ) و (ب)  - ٨

رجاء إيضاح ما إذا كان الرد الوارد بالفقرة ١٦/ب من التقارير (تقريـر مصـر) والـتي  ---
تشير إلى الفقرة الفرعية ٢ (ب) من القرار تشمل الالتزامات الـواردة بـالفقرتين ٣ (أ) و (ب) 

من قرار مجلس الأمن. 
هل المعلومات ذات الصلة متاحة أيضا لأية دولة طالبة؟  ---

ـــات؟ وهــل  هـل لـدى مصـر نظـام مؤسسـي يسـمح بتبـادل المعلومـات المتعلقـة بالعملي ---
هناك قانون مصري يسمح ذا النوع من المساعدة؟ 

 
الرد: 

ـــدأ المعاملــة بــالمثل وطبقــا  المعلومـات ذات الصلـة متاحـة لأيـة دولـة طالبـة في إطـار مب -
للمبررات الموضوعية لكل طلب وأسباب هذا الطلب ودون الإخلال بالالتزامـات القائمـة مـع 

دولة ثالثة في حالة الحصول على المعلومات المطلوبة من خلال هذه الدولة (الثالثة). 
تعتمد مصر علـى نظـام مؤسسـي لتبـادل المعلومـات علـى المسـتوى الوطـني والإقليمـي  -

والدولي وفقا لما يلي: 
يتم التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون داخل مصـر مـن خـلال  �

آليات وقنوات محددة وضباط اتصال يضطلعون بتنفيذ الإجراءات المنسقة. 
تختلف القواعد والضوابط التي يعتمد عليها هـذا النظـام لطبيعـة الموضـوع والجهـة الـتي  �

سوف يتم تبادل المعلومات معها. 
قـرار السـيد وزيـر الداخليـة (رقـم ٢٩٧٧ الصـادر عـام ١٩٨٩) بإنشـاء لجنـة التعــاون  �
الدولي للتنسيق مع مختلف الأجـهزة الأمنيـة ووزارات الداخليـة والأمـن بمختلـف دول 
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العالم والمنظمات الدولية والحكومية المتخصصــة تجـاه كافـة أنـواع الجريمـة (ومـن بينـها 
جرائم الإرهاب). 

ــة  قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء (رقـم ٨٤٧ الصـادر عـام ١٩٩٨) بإنشـاء اللجنـة القومي �
الفنية للتعاون الدولي تضم في عضويتها وزارات الداخليـة والخارجيـة والعـدل والنيابـة 
العامــة وأجــهزة الأمــن القومــي للتعــاون مــع مختلــف دول العــالم في مجــال مكافحـــة 

الإرهاب. 
الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الموقعة بين مصر والعديد مـن دول العـالم والـتي  �

تنظم عمليات تبادل المعلومات والإجراءات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب. 
المشـاركة المصريـة في كافـة المؤتمـرات والنـدوات الدوليـة المـدرج علـى جـدول أعمالهــا  �
موضوع مكافحة ظاهرة الإرهاب أو الروابط القائمـة بـين هـذه الظـاهرة وأيـة جرائـم 

أو أعمال إجرامية أخرى. 
الفقرة الفرعية ٣ (ج)  - ٩

برجاء موافاة اللجنة بقائمة الاتفاقيات الثنائية التي تكون مصر طرفا فيها.  ---
 

الرد: 
أبرمت جمهورية مصر العربية العديد من اتفاقيات التعـاون القضـائي في اـال الجنـائي 

مع سائر الدول العربية والأجنبية والأفريقية على النحو الوارد بالبيان التالي: 
 

بيان بالاتفاقيات الموقعة بين جمهورية مصر العربية والـدول العربيـة والأجنبيـة في 
 مجال التعاون الجنائي 
الدول الأوروبية  أولا -

 
ملاحظات مجال الاتفاقية الدولة م 
 اتفاقية تعاون قضائي في المواد الجنائية فرنسا ١ 
 اتفاقية تسليم مجرمين اليونان ٢ 
 اتفاقية نقل محكوم عليهم تركيا ٣ 
 اتفاقية تعاون قضائي في المواد الجنائية اليونان ٤ 
 اتفاقية نقل محكوم عليهم اليونان ٥ 
 اتفاقية تعاون قضائي في المواد الجنائية ار الشعبية ٦ 
اتفاقيتـا تعـاون قضـائي في المـواد الجنائيـــة بولندا ٧ 

 ونقل المحكوم عليهم وتسليم ارمين 



1202-40842

S/2002/601

ملاحظات مجال الاتفاقية الدولة م 
اتفاقيتـا تعـاون قضـــائي في المــواد المدنيــة قبرص ٨ 

والجنائية 
أ - نقل المحكوم عليهم 

ب –تسليم المحكوم عليهم 

 

 اتفاقية نقل محكوم عليهم أيرلندا الشمالية وبريطانيا ٩ 
 اتفاقية نقل محكوم عليهم إسبانيا ١٠ 
 اتفاقية تسليم مجرمين باكستان ١١ 
اتفاقيـة تعـــاون قضــائي في المــواد المدنيــة الصين ١٢ 

والتجارية والجنائية: 
المساعدة القضائية في المواد المدنية.  -

 

 اتفاقية تعاون قضائي في المواد الجنائية سويسرا ١٣ 
 اتفاقية مساعدة قضائية في المواد الجنائية إيطاليا ١٤ 
 اتفاقية نقل محكوم عليهم إيطاليا ١٥ 
 اتفاقية تسليم مجرمين إيطاليا ١٦ 
 اتفاقية نقل محكوم عليهم مالطا ١٧ 
 اتفاقية تسليم مجرمين ألبانيا ١٨ 

 
الدول العربية والأفريقية  ثانيا -

 
ملاحظات الأحكام الخاصة باال الجنائي مجال الاتفاقية الدولة م 
ــــــلان أوراق قضائيـــــة، السودان ١  تبــــادل إع

وتسليم مرتكبي الجرائم 
المادة الثانية من الاتفاقية 

 
المساعدة المتبادلة والتعاون القـانوني الجزائر ٢ 

والقضائي 
البــاب الســادس مــــن الاتفاقيـــة 

 والخاص بتسليم ارمين 
المساعدة المتبادلة والتعاون القـانوني العراق ٣ 

والقضائي 
ـــــع مــــن الاتفاقيــــة  البـــاب الراب

 والخاص بتسليم ارمين 
ـــاون قــانوني وقضــائي في تونس ٤  اتفـاق تع

المـواد المدنيـــة والتجاريــة والأمــوال 
الشخصية والمواد الجزائية 

البــاب الســادس مــــن الاتفاقيـــة 
والخاص بتسليم ارمين  

 
ـــانوني وقضــائي في الكويت ٥  اتفاقيـة تعـاون ق

المواد المدنية والتجارية والجزائية 
البــاب الســادس مــــن الاتفاقيـــة 
والخاص بتسليم ارمـين، المـادة 

 ٥٦:٣٦ 
ــــاون قضـــائي في المـــواد المغرب ٧  اتفاقيــة تع

  الجنائية وتسليم ارمين 
  اتفاقية نقل محكوم عليهم البحرين ٨ 
  اتفاقية نقل محكوم عليهم الكويت ٩ 
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ملاحظات الأحكام الخاصة باال الجنائي مجال الاتفاقية الدولة م 
ــــاون قضـــائي في المـــواد ليبيا ١٠  اتفاقيــة تع

المدنية والجزائية 
أ – تسليم ارمين 

ب – نقل المحكوم عليهم 

القسم الخامس، المادة ٦٧:٤٩، 
ـــــــادة  والقســــــم الســــــادس، الم

 ٩١:٦٨
 

 
الفقرتان الفرعيتان ٣ (د) و (هـ)  - ١٠

برجاء موافاة اللجنة بتقرير عن التقدم بالنسبة لمسألة التصديق على الاتفاقيـات المشـار  ---
إليها في الفقرة ٢٩ (تقرير مصر) وما هو موقف مصر بالنسبة للتصديق علـى معـاهدة ١٩٧٩ 

بشأن الحماية المادية للمواد النووية؟ 
 

الرد: 
صدقت مصر على الغالبية العظمـى مـن الاتفاقيـات الدوليـة الخاصـة بالإرهـاب المبرمـة  -
في إطـار الأمـم المتحـدة. أمـا فيمـا يتعلـق باتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة، ونظـرا لعـــدم 
التـوازن في الاتفاقيـة في توزيـع المسـؤوليات الماليـة في مجـال توفـير الحمايـة للمـــواد النوويــة بــين 
ـــذه المــواد، الأمــر الــذي يفــرض علــى مصــر  الدولـة الـتي تمـر ـا المـواد وبـين الدولـة الناقلـة له
مسؤوليات مالية وفنية ضخمة في توفير وسائل الأمان والحماية خاصة مع احتمال مـرور هـذه 
المواد من خلال قناة السويس التي تقع داخل الأراضي المصريـة، فـإن مصـر تتعـامل مـع مسـألة 
توفير الحماية للمواد النووية التي تمـر في أراضيـها علـى أسـاس الاتفـاق مـع الدولـة الناقلـة وفقـا 

لكل حالة على حدة. 
 

رجاء توضيح الخطـوات الـتي تقـوم ـا مصـر لتفعيـل المعـاهدات والـبروتوكولات الـتي  ---
صدقت عليها، وهل تحتاج إلى إجراءات إضافية أم تدخل ضمن التشريع القائم؟ 

 
الرد: 

لبيان الخطوات الـتي تقـوم ـا مصـر لتفعيـل المعـاهدات والـبروتوكولات الـتي صدقـت 
عليها، نوضح ما يلي: 

تنص المادة ١٥١ من الدستور المصري على أن:  -
�رئيس الجمهورية يبــــــرم المعاهـــــــدات ويبلغهـــــا مجلـس الشـعب مشـفوعة 
بما يناسب من البيانات وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديـق عليـها ونشـرها 

وفقا للأوضاع المقررة�. 
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وحيث أن سائر الاتفاقيات التي تقوم مصر بتوقيعها والتصديق عليها تصبح جـزء مـن  -
التشـريع الداخلـي ويسـري عليـها مـا يسـري علـى سـائر التشـريعات العاديـة مـن أحكـام، فــإن 

الأمر لا يحتاج إلى إجراءات إضافية لإدماجها في التشريع الوطني. 
 

هل تشمل اتفاقيات التسليم الثنائية التي تكون مصر طرفا فيها الجرائم المشـار إليـها في  ---
الاتفاقيات الدولية كجرائم يجوز تسليم مرتكبيها؟ 

 
الرد: 

درجـت وزارة العـدل المصريـة فيمـا تعقـده مـن اتفاقيـات التعـــاون القضــائي في اــال 
الجنائي واتفاقيات تسليم ارمين على النص على عدم اعتبار جرائم الإرهاب جرائـم سياسـية 
يمتنع التسليم فيها. ومن هذه الاتفاقيات، على سـبيل المثـال لا الحصـر، اتفاقيـة تسـليم ارمـين 
المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا (المـادة السادسـة) واتفاقيـة 
تسليم ارمين المبرمة بين حكومـة جمهوريـة مصـر العربيـة وحكومـة جمهوريـة جنـوب أفريقيـا 

(المادة الرابعة). 
الفقرة الفرعية ٣ (ز)  - ١١

كيف تفي مصر بالتزاماا الواردة بتلك الفقرة من قرار مجلس الأمن، خاصـة بالنسـبة  ---
للأشخاص المتمتعين بصفة اللاجئ؟ 

 
الرد: 

صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم ٣٣١ لسـنة ١٩٨٠ بشـأن الموافقـة علـى 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الخاصـة بوضـــع اللاجئــين والموقعــة في جنيــف بتــاريخ ٢٨ تمــوز/يوليــه 
١٩٥١ ونشر بالجريدة الرسميـة (العـدد رقـم ٤٨ في ٢٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨١. ومنـذ 
تاريخ الانضمام للاتفاقية وحـتى الآن، تلـتزم الحكومـة المصريـة بكافـة الأحكـام الـواردة ـا في 
تعاملها مع اللاجئ، وذلك على ضوء توافر المعايير والإجراءات اللازمة لتحديد صفـة اللاجـئ 
عملا بنص المادة الأولى من الاتفاقية، مع مراعاة أن هذه الاتفاقية لا تسـري علـى أي شـخص 

توجد بحقه أسباب جدية تدعو إلى اعتبار أنه: 
اقتراف جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسـانية، حسـب تعريفـها  أ -

في الوثائق الدولية الموضوعة والمتضمنة أحكام خاصة بمثل هذه الجرائم. 
ارتكب جريمة جسيمة خارج بلد الملجأ قبل دخوله هذا البلد كلاجئ.  ب -
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ارتكب أعمالا مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.  (ج)
كما نص الدستور المصري في المادة ٥٣ على أن تسليم اللاجئـين السياسـيين محظـور. 
وتحـرص مصـر علـى تضمـين الاتفاقيـات الـتي تبرمـها بشـأن الإرهـاب نصـا حـول عـدم اعتبـــار 

الجرائم الإرهابية من قبيل الجرائم السياسية. 
 

برجاء الإفادة عما إذا كان في مصـر قـانون خـاص فقـط بتسـليم ارمـين أم أن الأمـر  ---
يتوقف على وجود اتفاقيات ثنائية للتسليم. 

 
الرد: 

جمهورية مصر العربية لا تدخر جهدا في تقديم المســاعدة عنـد تلقيـها أي طلـب يتعلـق 
بالتعاون القضائي في اال الجنائي. وتشـكل الاتفاقيـات الثنائيـة والمتعـددة الـتي انضمـت إليـها 

مصر الإطار القانوني الذي تلتزم به السلطات المصرية في هذا الشأن. 
ويجري حاليا إعداد مشروع قانون للتعاون القضـائي في مجـال تسـليم ارمـين، فضـلا 
عـن وجـود عـدة اتفاقيـات ثنائيـة خاصـة بتسـليم مجرمـين معقـودة مـــع دول أوروبيــة وأفريقيــة 

وعربية على النحو الموضع في الفقرة ٩ عاليه. 
الفقرة ٤  - ١٢

هل قامت مصر بمعالجة الموضوعات الواردة بالفقرة ٤ من قرار مجلس الأمن؟  ---
(تنص الفقرة ٤ من قرار مجلس الأمن علـى أن الـس �يلاحـظ مـع القلـق الصلـة الوثيقـة بـين 
الإرهـاب الـدولي والجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات وغســيل 
الأمـوال والاتجـار غـير القـانوني بالأســـلحة والنقــل غــير القــانوني للمــواد النوويــة والكيميائيــة 
والبيولوجية وغيرها مـن المـواد الـتي يمكـن أن تـترتب عليـها آثـار مميتـة ويؤكـد في هـذا الصـدد 
ضرورة تعزيز تنسيق الجهود على الصعيد الوطني ودون الإقليمـي والـدولي تدعيمـا للاسـتجابة 

العالمية في مواجهة التحدي والتهديد الخطيرين للأمن الدولي�. 
 

الرد: 
أدركت مصر منذ وقت مبكر خطورة الروابط القائمة بين الإرهـاب الـدولي والجريمـة 

المنظمة عبر الوطنية، وهو ما يشار بصدده للآتي: 
توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة (بالـيرمو،  �

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠). 
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إن مصر من أوائل الدول التي وجـهت نظـر اتمـع الـدولي لموضـوع الروابـط القائمـة  �
بين الجريمة المنظمة والإرهاب، وهـو مـا ترجمتـه جـهودها المبذولـة (مـن خـلال الوفـود 
المصرية أثناء المؤتمرات الدولية) للتأكيد علـى تلـك الروابـط بـدءا مـن المؤتمـر الـوزاري 
العـالمي المعـني بالجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة (نـابولي، ١٩٩٤) ثم مؤتمـر الأمـم المتحــدة 
التاسـع لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين (القـاهرة، ١٩٩٥) وحـتى مؤتمـر الأمـم المتحـــدة 
العاشـر لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين الـذي عقـــد بفيينــا خــلال شــهر نيســان/أبريــل 

 .٢٠٠٠
موضوعات أخرى:  - ١٣

هل يمكن لمصر موافاة اللجنة (لجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة عن مجلس الأمن) يكـل  ---
تنظيمــي للأجــهزة الإداريــة مثــل الشــرطة وإدارة الهجــرة والجمــارك والضرائــــب وســـلطات 
الإشراف المالي للتفعيل الموضوعي للقوانين واللوائح الـتي تسـهم في التوافـق مـع القـرار (مجلـس 

الأمن). 
 

الرد: 
يمكـن الرجـوع للـهيكل التنظيمــي لــوزارة الداخليــة علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة  -
(الإنــــــــــترنت) علــــــــــى موقــــــــــع شــــــــــــبكة الخدمـــــــــــات الحكوميـــــــــــة وعنوانـــــــــــه: 

 http://www.alhokoma.gov.eg/ministry-profile-asp? Ministry iD=21&partiD=3

 


